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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
ا علر  في ملاقي بعض أطررا  مر: التنبيه الثاني عشر•

ألة إجمالا بنجاسته و المقدار المفروض في هذه المسر
:علمان إجماليان

.لهالعل  الإجمالي بنجاسة الملاقى أو ما يقاب: الأوّل•
قابر  العل  الإجمالي بنجاسة الملاقي أو ما ي: الثانيو •

.الملاقى

250؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

، و هو فيمرا إاا وجردعل  ثالثو قد يفترض •
اسرة لك ّ من الطرفين ملاق، فريعل  أيارا بنج
جّر  أحد الملاقيين، و عندئذ لا إشكال فري نن

ب وجوب الاجتناب عن الملاقيين، و لرو بسرب
أني في العل  الثالث، إا لا نأني فيه أيّ شبهة ن

ننجي  العلمين الأوّلين للملاقي، 

250؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
و إنّما وقع الكلام في ننجّ  حرمة الملاقري و عدمره•

في غير هذا الفرض، 
: مقامينو الكلام هنا يقع في •
فرري ننجّرر  حرمررة الملاقرري بررالعل  الأوّل : أحرردهما•

بالنجاسة و عدمه، 
.ة و عدمهفي ننجّ ها بالعل  الثاني بالنجاس: الثانيو •

250؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
نجاسرة المقام الأوّل في ننجّ  حرمة الملاقي بالعل  الأوّل بال]•

[و عدمه
فقرد اهرب : المقرام الأوّلالعل  الإجمالي في الملاقرى أمّرا •

إلرى عردم ننجّر  حرمرة ( قدّس اللّره أسرراره )الأصحاب 
و مرا الملاقي بمجرّد العل  الأوّل، فالعل  بنجاسرة الملاقرى أ

و الك، يقابله لا يمنع عن شرب الملاقي أو التوضّؤ به، و نح
ا يتنجّ  من و الك نطبيقا لقانون بيّنوه في مقام اكر ضابط م

.ءالأحكام بالعل  الإجمالي بشي
250؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

:  و حاص  هذا القانون هو•
ء المعلروم إجمرالا نمرام الشيأنّه متى ما كان •

رب كما في حرمة الش-لذلك الحك الموضوع
ين المترنّبة على الخمرية المعلومرة إجمرالا بر

يا كان العلر  برذاا الموضروع مقتار-مائعين
لتنجي  الحك ، 

250؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
ء المعلروم بالإجمرال نمرام متى ما لر  يكرن الشريو •

لذلك الحك ، ب  كان جر ء الموضروع لره، الموضوع 
خصا شرب فالعل  به لا يقتاي ننجي  الحك ، فلو أنّ ش

نجّر  أحد المائعين اللذين علمنا بخمرية أحدهما لر  يت
ةعلينا حك  إيقاع الحدّ عليره، لأنّ الخمريرة المعلومر
دّ، بالإجمال ليست نمام الموضوع لوجوب إيقراع الحر

، هشربو ء خمرية الشيب  يكون موضوعه مركّبا من 
250؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
د أعني مثال العلر  بخمريرة أحر-ففي هذا المثال•

يكرون العلر  الإجمرالي منجّر ا لربعض-المائعين
عض أحكام متعلّقه، كحرمة الشرب، و غير منجّ  لرب

أحكامه الأخرى كوجوب إجراء الحدّ، لأنّ متعلّقره
ن كان نمام الموضوع لبعض نلك الأحكرام، و كرا

ج ء الموضوع للربعض اخخرر و لرو كران جر ء 
.ء منهاالموضوع لتمام أحكامه لما ننجّ  شي

251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
ته ففي ما نحن فيه لو فرض أنّ المعلوم إجمالا نجاسر•

رمة كان ماء مثلا، فقد نجّ  هذا العل  بعض أحكامه، كح
لذلك، شربه أو التوضّؤ به، لأنّ نجاسته نمام الموضوع

و لكن لا ينجّ  هذا العل  حرمة الملاقري، لأنّ نجاسرة
المعلرروم ليسررت نمررام الموضرروع لهررذه الحرمررة، برر  
موضوعها مركّرب مرن النجاسرة و الملاقرا ، و العلر  

الإجمالي قد نعلّق بالج ء الأوّل فحسب، 
251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
، فتنجّ  فقد حص  هنا التبعيض في أحكام المعلوم بالإجمال•

جّر  بهرذا بعاها و ل  يتنجّ  البعض اخخر، كما إنّه قد لا يتن
ء من الأحكام أصلا، العل  شي

ن أحد كما لو فرض متعلّق العل  الإجمالي بالنجاسة عبار  ع•
لومه الدرهمين، فهذا العل  لا ينجّ  شيئا من الحرمات، لأنّ مع

ليس إلّا ج ء الموضوع لأحكامره، و لريس موضروعا نامّرا 
لحك  من الأحكام، إا ليس الردره  مرأكولا أو مشرروبا أو 

.  ملبوسا في الصلا 
251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

نعرر  إن لاقررى لبرراس الرردره  الررنجس •
اه برطوبة، حرمت الصلا  فيره، و إن لاقر

ء مأكول أو مشرروب حررم أكلره أو شي
ن شربه، و نجاسة الدره  النجس لر  نكر

إلّا ج ء الموضوع لهذه الحرمات، و كران 
.الج ء اخخر عبار  عن الملاقا 

251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

و هكررذا الحررال لررو فرضررنا أنّ المعلرروم •
بالإجمررال فرري أحررد الطرررفين كرران نمررام 
الموضوع لحك ، و لكن في الطرر  اخخرر

لا ل  يكن كذلك، فمث  هذا العل  الإجمالي
ون نمام ء يكأثر له، لأنّه ل  يثبت العل  بشي

الموضوع للحك ، 
251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

مالا فلو كان أحد الطرفين المعلوم إج•
، درهما، و اخخر ماءنجاسة أحدهما 

ح ّ شرب الماء أو التوضّؤ به، و لر 
، يتنجّ  علينا أيّ حك  مرن الأحكرام

إا ل  يحص  العل  بحك ، 
251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
رّيّرة، و من هنا يحك  في الماءين المسربوقين بالك•

إاا نقص أحدهما غير المعيّن عن الكرّ، ثر  لاقرى
أحرردهما النجاسررة بطهررار  الررك المرراء بحكرر  
استصررحاب الكرّيّررة، مررن دون أن يكررون هررذا 

ر، إا الاستصحاب معارضا باستصحاب كرّيّة اخخر
م كريرة لا أثر فعلي لكرّيّة اخخر، و ليس العل  بعد

.أحدهما علما بالتكليف بالفع 
251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

مرن أنّ -إنّ القانون الّذي اكروه في المقرام: أقول•
روطا ء للحكر  المتعلّرق بره مشرننجي  العل  بشي

لّرا أنّ ، إغاية المتانةفي -بكونه نمام الموضوع له
المروارد، هنا اشتباها عامّا في نطبيقه في كثير من

رمرة و الحالتكليفيّرةنشأ من الخلط برين الحرمرة 
. ، و سوقهما مساقا واحداالوضعيّة

252: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

أنّ هناا فرقرا برين الحرمرة: و نوضيح الك•
ي حرمة و ه-المتعلّقة بالماء النجسالتكليفيّة
و هي -المتعلّقة بهالوضعيّةو الحرمة -الشرب
يسرت فالحرمة الأولى ل-به مثلاالتوضّؤحرمة 

لعبد فعليّة قب  وجود الماء النجس، سواء قدر ا
على إيجاده أو ل  يقدر، 

252: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
حرمرة فإن ل  يقدر فمن المسرتحي  ثبونرا فعليّرة•

شرب الماء الرنجس عليره، لخروجره عرن نحرت 
إن القدر ، و إن قدر على الك، فالمانع الثبروني و

كان مرنفعا عندئذ، لكن ظاهر دلي  حرمرة شررب
النجس هو كون الحرمة مشروطة بوجرود الرنجس 

ماء خارجا، فحرمة الشرب غير فعليّة قب  وجود ال
[.1]النجس 

252: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

لا نشررب )لع ّ هذا الكلام نرت  مرن قيراس مثر  [ 1]•
(: العال أكرم)، فكما يقال في (أكرم العال )بمث  ( النجس

لر  إنّ الحك  ليس فعليّا قب  وجود موضوعه، و لذا لرو
ي يوجد عال  ل  يجب على المكلّف أن يوجد العرال  كر

لريس(: لا نشررب الرنجس)يكرمه، كذلك يقرال فري، 
.الحك  فعليّا قب  وجود موضوعه

251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

وامرر و و لكنّنا نرى أنّ الفه  العرفي يفرّق بين براب الأ•
عر  في الأ-باب النواهي، ففي باب الأوامر يحم  عرفا

ه، لا متعلّق المتعلّق على أنّ الحك  معلّق علير-الأغلب
يجاد على كونه قيدا للمتعلّق، كي يجب إيجاده مقدّمة لإ

المتعلّق، 

251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

يرة و لع ّ السبب في الك أنّ الغالب فري الأوامرر العرف•
لو قال اختصاص الملاا بفرض وجود متعلّق المتعلّق، ف

ا فري ، يكون المرلا«أكرم الايف»: المولى العرفي مثلا
مقدمة الإكرام إاا وجد الايف، فلا يطلب استاافة أحد

.  لإكرامه

251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

أنّ : أمّا في باب النواهي فالأمر علرى العكرس مرن الرك نمامرا، أي•
ابترا غالبرا يكرون ث-في الفعر المفسدةالّذي هو -الملاا في النهي

نا أنّ الّذي فرضر-، فالس ّ مثلا*متعلّق المتعلّقعدم وجود حتى لدى 
نصرافه لا يخرتصّ ا-المولى العرفي نهى عن شربه، لما فيه من الارر

لسر ّ، بالارر بفرض وجوده، و لذا نرى أنّ العقلاء يبغارون شررب ا
.سواء كان الس ّ موجودا، أو غير موجود

م قبا  هذه المفسدة تقديرية لا فعلية كما أن مصلحة الإكرام للعاال*•
وجود العالم تقديرية فلا فرق باي  الأمار و الن اي ما  هاذه الج اة 

(م دي ال ادوي الط راني.)فتأم 
251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

براب فرياستحالة عدم فعليّة الحك  و لا أقصد بهذا الكلام •
تصراص قد يتّفق اخ: أولا، فإنّهقب  فعليّة الموضوعالنواهي

الملاا بفرض وجود الموضوع، كمرا لرو فرضرنا أنّ مرلاا 
ابره، الحك  كان في الجامع بين عدم الموضوع و نررا ارنك

فلدى عدم الموضوع لا يوجد ملاا لحرمة الارنكراب، لأنّ
لا المولى مرنو بتحقق الفرد اخخر من فرردي الموضروع، فر

.يطلب الفرد اخخر
251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

حتّى لو كران المرلاا فري خصروص نررا : ثانياو -•
الارنكاب، فبما أنّ نرا الارنكاب حاصر  قهررا لردى

لترك العبد باع دةالمولى لا يشغ  فقد عدم الموضوع، 
.*إلّا معلّقا على تحقّق الموضوع

ظااهرة فاي التعلياق علاىالناواهيلأج  هذا تكون*•
م دي ال اادوي.)باب الأوامركما في تحقّق الموضوع

(الط راني
253: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

ر  فري و لكنّني أقصد أنّ النكتة التي جعلت الأوامر ظاه•
اب التعليق على نحقّق الموضوع غيرر موجرود  فري بر

.، و مقتاى الإطلاق عدم التعليق*النواهي
(م دي ال ادوي الط راني.)ب  موجودة فيه بلا ريب *•

253: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

نع ، رغ  ك ّ هرذا نلتر م برأنّ الحكر  المترنّرب علرى •
و الملاقي لأحد الطرفين غير منجّر  برالعل  الأوّل، و هر

العل  بنجاسة الملاقرى أو الطرر  اخخرر، و الرك لأنّ 
ق حرمة شرب الملاقري مرثلا ليسرت فعليرة قبر  نحقر

. الملاقا 

253: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

قرق و ما قلناه من أنّ حرمة شرب النجس فعلية قب  نح•
النجس و إن كان صحيحا، و لكن هذا لا يمنع عن عدم

.  فعليّة حرمة شرب الملاقي

253: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

لملاقري أنّنا لا نقصد بعدم فعلية حرمة شرب ا: و نوضيح الك•
قصرد الحرمة الثابتة على عنوان شرب ملاقى النجس، و إنّمرا ن

أنّ و مرن الواضرح . بذلك حرمة شرب عين الملاقي و واقعره
،لا نكون حرمتها فعليةهذه العين قب  الملاقا ِ

253: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

هرا لا نكون طرفا للحرمرة، و إنّمرا نصربح حرمت: أو ق •
ان ملاقي فعلية، أو نصبح طرفا للحرمة بالملاقا ، أما عنو

ا فري النجس فليس المفروض أن يكون هو مصبّ بحثن
جس، المقام، لأنّ الحرمة ل  نثبت على عنوان ملاقي الرن

و إنّما ثبتت على عنوان النجس، 

253: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

فالحرام إنّما هو عنوان شرب النجس، لا عنروان شررب •
-ملاقي النجس، و لو كان ملاقي الرنجس غيرر نجرس

لما حرم شربه،-فرضا

253: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

و عنوان النجس إنّما يفنى فري مصرداقه، و هرو واقرع •
، الملاقي و عينه، لا في عنوان آخر و هو عنوان الملاقى

اء ثابرت إا لا فناء للمفاهي  بعاها في بعض، و إنّما الفن
حينما للمفهوم في المصداق، بمعنى أنّ المفهوم و العنوان

ينظر إليه بنظر الحم  الأوّلي يررى أنّره هرو المصرداق
.الواقع

253: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

أنّ حرمة مصداق الملاقي و واقعره إنّمرا : و من الواضح•
إنّ مصرداق: نكون فعليّة بعد حصرول الملاقرا ، أو قر 

.ا الملاقي و واقعه لا يكون طرفا للحرمة قب  الملاق

253: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

و من هنرا يتبريّن أنّ الأحكرام الوضرعيّة لملاقري أحرد •
ا ، و أنّهرا لا الطرفين أياا ليست فعلية قب  نحقق الملاق

  بطهرار  نتنجّ  بالعل  الأوّل، فصحيح أنّ اشتراط الصرلا
الثوب أو بعدم نجاسته فعليّة قب  الملاقا ، 

253: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

لا  و لكن كلامنا ليس في إجراء البراء  عن حرمة الصر•
ي في الثوب النجس، إا لا شكّ في هذه الحرمة، و لا ف

إجراء البراء  عن حرمة الصلا  في عنروان ملاقري هرذا 
الطر ، إا لا حرمة بهذا العنوان، و ليس عنوان الرنجس

فانيا في عنوان ملاقي النجس،
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

ي و إنّما كلامنا في إجراء البراء  عن حرمة الصلا  في واقرع ملاقر•
ن الطر  الّذي لو كان نجسا، كان عنوان الرنجس فانيرا فيره، و مر

  مانعيّتره عرن صرحّة الصرلا: الواضح أنّ حرمة الصلا  فيه، أو ق 
لحاظ قبر  معلّقة على نحقق الملاقا ، فليس الحك  الوضعي فعليا ب

.*ليس هو طرفا للحك  الوضعي قب  الملاقا : الملاقا ، أو ق 
اء هذا التزام بما ذهب إليه المش ور م  عدم فعلية الحكام، ساو*•

 ادي م. )كان تكليفياا  أم وضاعيا ، قبا  تحقاق الموضاوع فتأما 
(ال ادوي الط راني
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

نع ، لو حصلت الملاقا  قبر  خرروا الطرر  اخخرر عرن محر ّ •
لعلر  بالعل  الإجمرالي الثراني، و هرو االابتلاء ننجّ  حك  الملاقي

بنجاسة الملاقي، أو طر  الملاقرى، و لرو حصرلت الملاقرا  بعرد
خروا الطر  اخخر عن مح ّ الابرتلاء، و لكننّرا كنّرا نعلر  قبر 

ولّ خروجه عن مح ّ الابتلاء بأنّه ستحص  هذه الملاقا  للطر  الأ
حك  فري ننجّ  حك  الملاقي أياا بالعل  الثاني، رغ  عدم فعليّة ال

ي ال مان الأوّل، و الك على أساس الإيمان بمنجّ ية العل  الإجمال
.في التدريجات
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
و أمّا حرمة التوضّؤ به، و كذا حرمة لربس اللبراس•

دائرر  من نايّقمنت عالنجس في الصلا ،فهي أمر 
ون الواجب بعدم كونه في اللبراس الرنجس، أو بكر
س، الوضوء بالماء الطاهر، أو عدم كونه بالماء النج

اهر في اللباس الطوجوب الصلا  و من المعلوم أنّ 
الماء مثلا، أو وجوبها بالتوضّؤ الّذي لا يحص  إلّا ب

سواء وجد الثوب النجس أو لا،فعليّالطاهر، 
254: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

ما فوجود الماء النجس ليس شرطا للحرمة، ك•
ا هرو كان كذلك في الحرمة التكليفيّرة، و إنّمر

شرط للحرام، و إاا كان الأمر كرذلك، فرالعل 
وع الإجمالي بنجاسة أحد شيئين علر  بموضر

حرمة الصرلا  فري ملاقيره الفعليّرة، أو حرمرة 
ليف فعليّ،الوضوء بملاقيه الفعلية، فهو عل  بتك
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

فإاا عل  إجمالا بنجاسة أحرد المراءين •
فهذا العل  الإجمرالي كمرا ينجّر  حرمرة 
شرب ك ّ واحد منهما، و حرمة الوضروء 

ينجّر  حرمرة بك ّ واحد منهمرا، كرذلك 
ه الوضوء بملاقي أحدهما، أو الصرلا  فير

.  قب  حصول الملاقا 
254: ، ص4مباحث الأصول، ج



39

هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
و العل  الإجمالي بنجاسرة أحرد الردرهمين ينجّر  •

  حرمة الوضوء بملاقي أحدهما، أو الصلا  فيه قبر
ان حصول الملاقا ، و كذلك العل  الإجمالي بنقصر
عر  أحد الماءين عن الكرّ عل  بحرمة الوضروء بالف
لرك بما نقص عن الكرّ إاا لاقى النجاسة، فتنجّ  ن

مرة الحرمة قب  حصول الملاقا ، و هذا التنجّ  للحر
الوضعيّة يمنع عن إجراء البراء  العقليّة،
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

ع هذا العل  الإجمالي يرفع موضو: أو ق •
ا ، لرو آمنّر(قبح العقاب برلا بيران)قاعد  

يّة بتلك القاعد ، و كانت الحرمرة الوضرع
من براب مانعيّرة النجاسرة حتّرى نكرون 

ا، لا انحلاليّة، و مجرى للبراء  فري نفسره
.من باب شرطيّة الطهار 
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
تنجي  للعلّة نامّة إنّ العل  الإجمالي : ث ّ لو قلنا•

حرد فقد ن ّ التنجير  بمجررّد العلر  بنجاسرة أ
الشيئين لحرمرة الوضروء بملاقري أحردهما أو

عرد مرا فببالاقتاراءالصلا  فيه، و أمّا إن قلنا 
تري  انّاح لك من وجود المقتاي، يجب التف

عن وجود المرانع، و هرو الأصر  الشررعي و 
عدمه، 
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

و من هنا ظهر أنّه يحرم الوضروء برالملاقي و •
روا الصلا  فيه، حتّى إاا كانت الملاقا  بعد خ

كّ  الطر  اخخر عن مح ّ الابتلاء، فلر  يتشر
ح إ ن العل  الإجمالي الثاني الّذي سرو  نوضرّ

جّر  شاء اللّه ننجي ه، و الك لأنّ هذا الحك  نن
.بمجرّد حصول العل  الإجمالي الأوّل
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

نع ، لو حصلت الملاقا  قبر  خرروا الطرر  اخخرر عرن محر ّ •
لعلر  بالعل  الإجمرالي الثراني، و هرو االابتلاء ننجّ  حك  الملاقي

بنجاسة الملاقي، أو طر  الملاقرى، و لرو حصرلت الملاقرا  بعرد
خروا الطر  اخخر عن مح ّ الابرتلاء، و لكننّرا كنّرا نعلر  قبر 

ولّ خروجه عن مح ّ الابتلاء بأنّه ستحص  هذه الملاقا  للطر  الأ
حك  فري ننجّ  حك  الملاقي أياا بالعل  الثاني، رغ  عدم فعليّة ال

ي ال مان الأوّل، و الك على أساس الإيمان بمنجّ ية العل  الإجمال
.في التدريجات
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

ن له نع ، إاا فرض الملاقي ماء ماافا، فل  يك•
فرض حك  وضعي، فتكلّمنا في حك  شربه أو
حك  ماء مطلقا، لكنّنا نظرنا إلى حك  شربه لا
د العلر  التوضّؤ به، ل  نتنج  حرمة شربه بمجرّ

الإجمالي الأوّل بالنجاسة،
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
فلو لاقى أحد الإناءين بعرد خرروا اخخرر عرن •

به، لا مح ّ الابتلاء جاز شربه، لعدم ننجّ  حرمة شر
بالعل  الأوّل، لأنّه ل  يكرن علمرا بتمرام موضروع

دّد الحرمة، و لا بالعل  الثاني، لأنّه عل  إجمالي مرر
تلرف بين الداخ  في مح ّ الابتلاء و الخارا عنه ب

أصالة الطهرار  فري ، فتجري[2]و نحوه قب  العل  
.الملاقي من دون معارض
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

•______________________________
لاقري و لا بالعل  الإجمرالي بالحرمرة التكليفيّرة للم[ 2]•

طرر  للملاقري الفرضري للالفعلي، أو الحرمة الوضعيّة
يرة المنعدم، لأنّ نلك الحرمة الوضرعيّة و إن كانرت فعل
لرى حسب نظر أستاانا الشهيد رحمه اللّه، لأنّهرا نعرود إ

نحديد دائر  واجب فعلري، لكنّهرا خارجرة عرن محر ّ 
.الابتلاء، فلا يجري الأص  بشأنها
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
ن نع ، لو لاقى أحد الإناءين قب  خروا الإناء اخخر ع•

نجرر مح ّ الابتلاء نشكّ  العل  الإجمالي الثراني، و لر 
أصالة الطهار  في هذا الملاقي، و لا أقول الرك لأجر  

ا ما معارضتها لأصالة الطهار  في طر  الملاقى، فإنّ هذ
 النظّرر سنبحثه في المقام الثاني، و مفروضنا اخن غرضّ

  عنه، ب  لأج  أنّه لا أق ّ من معارضته لأصالة الطهرار
قبر  في ملاقي اخخر، لنفري حرمتره الوضرعيّة الفعليرة

.الملاقا 
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
ر و لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد شيئين، و كان أحردهما علرى نقردي•

ر مرائع، و نجاسته لا ينجّس ما يلاقيه، لكونه متنجّسا بالواسطة، و غير
أنّ الأوّل فإن فررض. كان الثاني على نقدير نجاسته ينجّس ما يلاقيه

ليس مأكولا، و لا مشروبا، و لا ملبوسرا فري الصرلا ، فرلا معرارض
لأصالة الطهار  فري الثراني، و إن فررض أنّ الأوّل كران مرأكولا، أو 

اقطة مشروبا، أو ملبوسا في الصلا ، فأصرالة الطهرار  فري الثراني سر
وّل بالمعارضة، لأصالة الطهار  في الأوّل، فإنّ أصرالة الطهرار  فري الأ

ة مرا نثبت عدم حرمته، و في الثاني نثبت عدم حرمته أو عردم حرمر
.الثانييلاقيه وضعا، لكن يبقى الكلام في أصالة الطهار  في ملاقي
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
و .  و أمّا ملاقي الأوّل فالمفروض عدم نجاسته بالملاقرا•

هنا لا يأني ما اكرناه من أنّ أصالة طهار  ملاقري أحرد 
  الطرفين نعارض أصالة طهار  ملاقي اخخر و لرو قبر

الملاقررا ، لأنّ المفررروض أنّ ملاقرري اخخررر لا ينفعرر  
  بالملاقا ، فهذا الأص  لا معارض له إلّا أصرالة الطهرار

ني فري في نفس الطر  اخخر، فهذا يبتني على ما سريأ
رفرا المقام الثاني، من أنّ الأص  في الملاقي ه  يقرع ط

للمعارضة للأص  في طر  الملاقى أو لا؟
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
ي بلحاظ الأحكام الوضعيّة فر-و إلى هنا قد عرفنا أنّ أصالة الطهار •

  فيمرا نصلح للمعارضة لأصرالة الطهرار-الملاقي قب  فعلية الملاقا 
ن لاقررى اخخررر بالفعرر ، و كررذلك الأصررلان فرري الملاقيررين للطرررفي

.يتعارضان قب  فعلية الملاقا 
و هو أنّ فعليّة جريان أصرالة الطهرار  مشرروطة: و هنا يأني إشكال•

جريران ء بالفع  شكّ في نجاسته، فكيرف يمكرن فعليّرةبوجود شي
الأص  في الملاقي قب  فعليّة
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
د الملاقا ، في حين أنّه لا يوجد شكّ فعلي في نجاسة أمر موجود خارجا؟ نع ، لو حصرلت الملاقرا  فري أحر•

ي الملاقري الطرفين، و علمنا أنّها سو  نحص  في الطر  اخخر، فبالإمكان القول برأنّ الأصر  الاسرتقبالي فر
د العلر  الاستقبالي يعارض الأص  الحالي في الملاقي الحالي، كما هو الحال في نعرارض الأصرلين فري مروار

نوقع المعارضة برين الإجمالي التدريجي، و لكن إاا افترضنا أنّنا لا نعل  بأنّ الملاقا  الاستقبالية ستتحقّق، فكيف
: نا إجمالا بأنّهأص  سيصبح فعليّا لو نحقق موضوعه و الأص  الجاري بالفع ؟ أ فليس هذا من قبيس ما لو علم

ين ل المطرر إمّا أن نجب علينا الصلا  بالفع ، أو يجب علينا التصدّق لو ن ل المطر، و نحن شاكّون في أنّه ه  س
لتري أو لا؟ و من الواضح في هذا المثال أنّ أصالة البراء  عن الصلا  لا نعارض بأصالة البرراء  عرن التصردّق ا

.ستجري لو ن ل المطر
ق، إا فري هرذا أنّ قياس ما نحن فيه بمثال الصلا  و التصدّق على نقدير ن ول المطر قياس مع الفار: و التحقيق•

مرن طرفري المثال لا يوجد لدينا عل  بتكليف فعليّ، لأنّه من المحتم  أن لا ين ل المطر، و أن يكون الصرحيح
 نكليف العل  الإجمالي هو وجوب التصدّق على نقدير ن ول المطر، لا وجوب الصلا  فعلا، و على هذا الفرض لا

بروت التكليرف و أمّا فيما نحن فيه، فقد وضّحنا أنّ الحرمة الوضعيّة فعليةّ قب  الملاقا ، فهو عرال  بث. فعلي أصلا
لكنّ فررض ء و إن كانت مشروطة بحصول الملاقا ،بالفع  قب  الملاقا ، و فعلية جريان أص  الطهار  في الشي

عيّة المعلومرة مرن جريان أص  الطهار  على نقدير الملاقا  في ظرفه يثبت الترخيص بالفع ، و نفي الحرمة الوض
نرد اخن، لأنّ الحرمة الوضعيّة اخن للوضوء بالماء ليس موضوعها نجاسة الك الماء في هذا اخن، و لو طهرر ع

، فإن فرض أنّه في ظرفه و على نقدير الملاقرا  يجرري أصر  [1]الوضوء، و إنّما موضوعها نجاسته في ظرفه 
ة أحدهما أو كليهما، الطهار ، فالحرمة الوضعيةّ منتفية فعلا فيقع التعارض بين الأصلين و التساقط رغ  عدم فعليّ

.و عدم الج م بالفعليّة الاستقبالية
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

هذا نمام الكرلام فيمرا هرو المخترار بالنسربة•
قرد بالنجاسة، ولمنجّ يّة العل  الإجمالي الأوّل

تكليفيّرة عرفت التفصي  في الك بين الحرمة ال
.و الوضعيّة بالبيان الّذي ماى
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________

ع أنّ الحرمرة الوضرعيّة بالقيراس إلرى واقر: قد عرفت فيما ماى[ 1]•
ملاقري لا الملاقي ليست فعليّة قب  الملاقا ، و بالقياس إلرى عنروان ال

كّ نوجد لنا حرمة وضعيّة، و بالقياس إلى عنوان الماء الرنجس لا شر
وان لنا في حرمته، و لا بحث لنا عنه، و لا يفنى هذا العنروان فري عنر

.الملاقي

257: ، ص4مباحث الأصول، ج



54

هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

ل  الأوّل و يظهر أثر ننجي  الحرمة الوضعيّة بالع•
يّ مع أنّنا نقول بمنجّ يّرة العلر  الثراني علرى أ

حال كما ستعر  إن شاء اللّه، فيمرا إاا لاقرى
ر  الثوب أو الماء أحد الطرفين بعد خروا الط
ه أو اخخر عن مح ّ الابتلاء بانعدامه أو نطهير

.غير الك كما مرّ
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
و ل  يفرّعوا منجّ يّة العل  الإجمالي بالنجاسة لحرمة الملاقي و عدمها[ 1]ل  يفرّقوا في المقام بين الحرمة التكليفيّة و الوضعيّة ( قدّس اللّه أسراره )أنّ الأصحاب إلاّ •
•______________________________
وجوب التكليفي الفعلي إنّما هو التفات عقليّ واجب بالالإن كان له مجال بحسب التدقيق العقلي، فلا مجال له بالنظر العرفي، فإنّ الالتفات إلى أنّ الحرمة الوضعيّة أمر منت ع من نحديد دائر -بالتقريب الّذي عرفت-إنّ التفصي  بين الحرمة التكليفيّة و الحرمة الوضعيّة: قد يقال[ 1]•

.ثبحادقّيّ، و ليس التفانا عرفياّ، و يشهد لذلك عدم خطور هذا التفصي  في اهن أحد من العلماء قب  أستاانا الشهيد بحدود ما وصلتنا من الأ
.جريانهارد إلاّ أنّ هذا الكلام لو ن ّ فلا مجال له بالنسبة للبراء  العقليّة، فإنهّا أمر عقلي، و لا بأس بالرجوع إلى ندقيق عقلي في معرفة مو•
الملاقي الفعلي للطر  اخخرر ينرت  إنّ شموله له على نقدير الملاقا  زائدا الأص  النافي في: -بعد نسلي  الك-لاقا  غير مفهوم عرفا، قلناالمو أماّ بالنسبة للأصول الشرعيّة، فإن كان المقصود بهذا الإشكال دعوى أنّ شمول إطلاق دلي  الأص  لنفي الحرمة الوضعيّة للملاقي قب  •

.النجاسة على نقدير الملاقا د الترخيص الفعلي للتكليف المعلوم بالإجمال، بالبيان الّذي ماى من أستاانا رحمه اللّه من نوضيح فعليّة الحرمة الوضعيّة على أساس مجرّ
لية العل  الإجمالي بالتكليف، أو فعليّة إنّ غفلة العر  عن فع: -بعد نسلي  الك-قلنا. علي مستل ما بالفع  نفي الإل ام المعلوم بالإجمالالفو إن كان المقصود بذلك غفلة العر  عن العل  الإجمالي بالتكليف الفعلي، أو غفلته عن كون مجموع هذا الأص  التقديري زائدا ااا الأص  •

لنا بأنّه من الارنكازيات العرفية كما و إن ق. مر عقلي، كما عليه المحقّق العراقيّ رحمه اللّه، فمن المعلوم أنّ عدم وضوح الك لدى العر  لا يارّ بهل أنفي الأصلين للإل ام المعلوم بالإجمال لا ننفي نساقط الأصلين، فإننّا إن قلنا بأنّ سقوط الأصلين النافيين للإل ام المعلوم بالإجما
ارنكازيرة التنراقض برين : أو ق . طعيّةترخيص في المخالفة القالأنّ العر  يرى أنّه متى ما ن ّ العل  الإجمالي بالتكليف الفعلي الّذي نكون الأصول نافية له فالأصول لا نجري، لارنكازيّة عدم إمكان: هو المختار، فالكبرى هي المرنك   عرفا، و الصغرى قد ندرا بالدقّة العقليّة، أي

الغرض الإل اميّ المعلوم
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فهرذه - نحدث بسبب الملاقا  للنجسبمعنى أنّ نجاسة الملاقي فرد آخر للنجاسة مستق ّ-إلى أنّه إن قلنا بالسببيّةحقّق النائينيّ رحمه اللّهالمعلى كون الحرمة نكليفيّة أو وضعيّة، و لكن فرّعوها على مسألة فقهيّة، و هي أنّ نجاسة الملاقي ه  هي بالسببيّة أو بالانبساط؟ فذهب •

أردنا نقريب الرك بالتشربيه برالأمور نوسعت و انبسطت بعد ما كانت منكمشة، و واقفة على الملاقى، و إاا-أي أنهّا عين النجاسة السابقة-و إن قلنا بالانبساط. النجاسة لا نتنجّ  بالعل  الإجمالي الأولّ، لأنّه ل  يتعلّق به، و إنّما نعلّق بالنجاسة الأولى المردّد  بين الملاقى و طرفه
ه، و بما أنّه رحمه اللّه يبنري علرى فهذه النجاسة عين ما كانت طرفا للعل  الإجمالي، فهي منجّ   ب. على هذا الجس  و نوسّعبسطإنّ هذا نظير التياّر الكهربائي الموجود في جس  على أساس انّصاله بجس  آخر حام  لهذا التيار، حيث يرى عرفا أنّ نفس ااا التياّر ان: التكوينية قلنا

.السببيّة فلهذا يختار في المقام عدم التنجي 
:و نوضيح الك بعد غضّ النظّر عن نحلي  أص  فكر  الانبساط في النجاسة و أنهّا ه  نتعقّ  ثبونا أو لا. إننّا لو بنينا على عدم التنجي  بناء على السببيّة، فلا بدّ أن نبني على الك أياا بناء على الانبساط بالمعنى الّذي اكرناه: أقول•
أنّ المعلوم بالإجمال هو أص  النجاسة لا حدّها و سعتها، و حدّ النجاسة: أولّا•
•______________________________
و نساقطها لدى هرذا و أدرا الك شخص بذكائه، فهذا كا  في نعارض الأصولة، أنّ الغرض الإل اميّ ل  يدركه عامّة الناس، و أدركه شخص بذكائه، أو ل  يدرا عامّة الناس أنّ هذه الأصول نؤديّ إلى مخالفته القطعيّ: بالإجمال و الترخيص الشام  لتمام الأطرا ، و لو فرضنا-•

جري، و قرد أدركنرا الشررط بالدقّرة متى ما أوجبت الأصول الترخيص في المخالفة القطعيّة فهي لا ن: أنّ العر  يقول بنحو القاية الشرطية: الشخص الذكيّ، فهو يأخذ من العر  كبرى عدم جريان الأصول النافية للتكليف المعلوم بالإجمال، و يطبّقها على ما يعلمه، و بكلمة أخرى
.ما يدركه العر  منهما، و إن كان لو ل  يدركها العر  ل  يعر  وجود التناقض بالفع ين العقليّة، فيثبت الج اء، و الك لأنّ المرنك  عند العر  إنّما هو التناقض بين اات الترخيص الشام  و التكليف المعلوم بالإجمال، لا ب

أنّ نلرك الفعليّرة فري كرلا : و ثانيا. عليّة الحرامأنّ الحك  التكليفي في المحرمات فعليّ قب  ف: أولّا: يفيّة ليس في محلّه حتى بالدقّة العقليّة، لأنّهتكلإان فالعمد  في الإشكال على أستاانا الشهيد رحمه اللّه ما وضحّناه في التعليقات السابقة من أنّ التفصي  بين الأحكام الوضعيّة و ال•
.الموردين لا نوجب منجّ ية العل  الأولّ، لأنهّا غير ثابتة بالنسبة لواقع الملاقي
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.نتنجّ  بهلاو سعتها أمر زائد على أص  النجاسة، حاله حال فرض نجاسة مستقلّة، فإن كانت الثانية لا نتنجّ  بالعل  الأولّ، فكذلك السعة و ال ياد •
لعل  الإجمالي الأولّ كان هرو الملاقي متحّد  مع نجاسة الملاقى فمن الواضح أنّ حرمة الملاقي حك  آخر غير حرمة الملاقى، و طر  ااسةأنّ مصبّ التنجي  بتعلّق العل  به بحسب الحقيقة، هو حرمة شرب النجس، أو التوضّؤ به، أو الصلا  فيه، لا نجاسته، و لو سلّمنا أنّ نج: و ثانيا•

.الحك  الأوّل دون الثاني
:شعريا، و الك عبار  عن أن يقاللا نع ، هنا نفسير آخر للانبساط، يت ّ بناء على القول بالتنجي  بالعل  الإجمالي الأولّ، إلاّ أنّ الانبساط بهذا التفسير ليس إلاّ خيا•
رفا له، و إنّما هو أمر بسريط إلى ما هو طر  للعل  الإجمالي الأولّ، و ما ليس ط: يس هو عين التركين أو منطبق عليهما، كي يقال بالانحلالب لإنّ الشريعة أمرننا بالاجتناب عن النجس، و إنّ الاجتناب عن النجس يكون بمعنى لا يتحقق إلاّ بتركه و نرا ملاقيه، و إنّ هذا الاجتنا•

.من الاجتناب عن النجسيه متحصّ  بالتركين، و الشكّ في أحدهما شكّ في المحصّ ، فلا بدّ من نرا الملاقى و الملاقي معا، كي يحص  له القطع بالعم  بما ننجّ  عل
عدم التوضّؤ بملاقيره و عردم النهي عن التوضّؤ و النهي عن الشرب، و نحو الك، و من المعلوم أنّ عدم التوضّؤ به أو عدم شربه مغاير لعنو لكن ل  يرد علينا في الشريعة الأمر بتحصي  عنوان بسيط متحصّ  من نرا النجس و نرا ما يلاقيه، و إنّما الّذي ورد في الأخبار عبار •

[. 1]شربه، و النهي المتعلّق بهذا غير النهي المتعلّق بذاا 
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•______________________________
. صيليّلتفو لو سلّمنا دخول المقام في الشكّ في المحصّ ، ل م وجوب الاجتناب عن ك  ما احتملنا ملاقانه لنجس متنج  علينا بالعل  الإجمالي أو ا[ 1]•
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